PAGE  

لن نفرط فى دماء أسرانا

تواصل محكمة القضاء الادارى يوم الثلاثاء الموافق 6/3/2007 نظر قضية قتل وتعذيب مجرمى حرب الكيان الصهيونى لما يقرب من 65 ألف أسير مصرى إبان عدوان 1956 ، 1967 وحرب الاستنزاف ، والتى أقامها حزب مصر العربى منذ عام 2001 ضد الحكومة المصرية ، وقد انضم للحزب فى هذه القضية التى تحمل رقم 7691 لسنة 55ق ما يقرب من عشرين أسيراً لإلزام الحكومة المصرية بالقصاص لأسرانا الذين بذلوا دمائهم وأرواحهم فى سبيل الدفاع عن الوطن خاصة وأن الصهاينة السفاحين اعترفوا بارتكاب أبشع الجرائم ضدهم خلال وسائل إعلامهم عام 1995 دون أدنى اعتبار لردود أفعالنا .

بل ان المدعى العام الاسرائيلى أصدر تقريرا بتاريخ 29/8/1995 فى سياق رده على الخارجية المصرية زعم فيه ان هذه الجرائم سقطت عن مرتكبيها بالتقادم ... وهو ما يؤكد اعترافه بها بالرغم من مخالفة زعمه لاتفاقيات جنيف الصادرة عام 1949 والملزمة لدولة الكيان الصهيونى منذ التوقيع عليها عام1951 ، ومخالفته لجميع الأحكام والسوابق والقوانين الدولية ذات الصلة والتى قررت عدم سقوط جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالتقادم ، وعلى جانب آخر مازالت النيابة العامة تواصل نظر البلاغ المقدم من اللجنة الى النائب العام بتاريخ 13/3/2001 والمقيد برقم 431 لسنة 2001 عرائض نيابة السيدة زينب لمحاكمة هؤلاء القتلة أمام القضاء المصرى بموجب ما قرره القانون الوطنى والوانين الدولية .

لقد تعهد حزب مصر العربى الاشتراكى بمواصلة نضاله فى معركة الثأر للأسرى المصريين ، دفاعا عن كرامة الوطن ، وكشفا عن بشاعة وبربرية ونازية من يدعون أنهم أصحاب الدولة المتحضرة الوحيدة فى منطقتنا العربية ، وإمعانا فى إثبات ازدواجية معايير العدالة للنظام العالمى الذى تقوده أمريكا العنصرية .

ونذكر أن الله كلل مجهوداتنا ومساعينا فى هذه القضية بنجاح لم يدرك من قبل حين استجاب النائب العام للتحقيق فى بلاغنا المقدم له بتاريخ 4/7/2000 فى سابقة هى الأولى من نوعها مما أسفر عن صدور تصريح وزير الخارجية بتاريخ 21/9/2000 الذى أكد فيه قيام وزارة الخارجية بإعداد تقرير شامل عن القضية وتعهد بعرضه على الشعب فى أقرب وقت ... وسيظل الحزب يطالب بالقصاص للكرامة المصرية كون الصمت عليه جريمة لا تغتفر فى حق شعب مصر ، ويهيب بكل مصرى فى أى موقع كان مساندته للثأر من الصهاينة الذين استباحوا دماء أسرانا الغالية فى حين عاملت مصر أسراهم عام 1973 بأحسن ما يكون .

والله غالب على أمره ... وهو الموفق الى سواء السبيل

       رئيس الحزب

وحيــد الأقصــرى  

قضية الأسرى المصريين
تستوجب استقالة الحكومة فورا

كشفت أوراق القضية رقم 7691 لسنة 55ق المقامة من حزب مصر العربى الإشتراكى أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى والمؤجلة لجلسة 10 / 4 / 2007 ، عن حقيقة إصرار الحكومة على التفريط فى كرامة الوطن ، فقد أفادت وزارة الخارجية بأوراق الدعوى أنه لا يتوافر لديها أية مستندات تخص موضوع الأسرى !! فى الوقت الذى صرح فيه وزير الخارجية بتاريخ 21 / 9 /2000 أن وزارة الخارجية تعد تقريرا شاملا عن الموضوع وستعرضه على الشعب فى أقرب وقت وفقا للمنشور فى جميع الصحف القومية وغيرها آنذاك ... وطالبت وزارة الدفاع بالأوراق أيضا برفض القضية لأن موضوعها من أعمال السيادة التى لا ولاية للقضاء عليها !! كما أفادت وزارة الشئون الإجتماعية بأنه لا يوجد لديها حصر بأسماء وعناوين الأسرى !!...وأفاد مجلس الشورى بأنه لم يقم بإعداد أية دراسة عن هذا الموضوع !!... وإمتنعت النيابة العامة عن إيداع كافة أوراق المحضر المحرر من حزب مصر العربى الإشتراكى برقم 7143 لسنة 2000 بشأن  موضوع الأسرى رغم تصريح المحكمة بذلك ، كما إمتنعت محكمة جنوب القاهرة عن ضم ملف القضية رقم 8907 لسنة 1995 تعويضات كلى والمقامة من أسيران أحدهما مسلم والآخر مسيحى لرد إعتبارهما لما إرتكب ضدهما من جرائم فى الأسر الصهيونى ، ولم يتدخل رئيس مجلس الوزراء لدى الوزارات المعنية رغم إخطاره رسميا لحسم الأمور .

فى الوقت الذى كرر فيه منذ أيام أحد مجرمى حرب الكيان الصهيونى بقتله 250 أسير مصرى عام 1967. 
ولما كان حزب مصر العربى الإشتراكى قد أخذ على عاتقه تحمل مسئولية القصاص لأسرانا الأبرار  منذ عام 2000 فإنه يناشد كافة القوى السياسية والمنظمات الأهلية والنقابات المهنية ووسائل الإعلام المصرية والعربية أن تشترك معه بكل الوسائل المتيسرة لإثارة هذه القضية التى تتصل بكرامة كل مصرى وعربى سواء كان مسلما أم مسيحيا وليكن لقاؤنا من أجل الوطن يوم الثلاثاء
 الموافق 10 / 4 / 2007 بمحكمة القضاء الإدارى لنعلن جميعا إننا لن نفرط فى دماء أسرانا ولن نفرط فى كرامة مصر وعلى الحكومة التى لا تستطيع مواجهة الأمر وحسمه لصالح الوطن أن تستقيل ليخلفها من يملك القدرة على ذلك .

والله الموفق إلى سواء السبيل ... وهو نعم المولى ونعم النصير


الأسرى المصريون
يكشفون أجسادهم أمام القضاء المصرى

نظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى يوم الثلاثاء الموافق 6/3/2007 القضية المقامة من حزب مصر العربى الاشتراكى وعشرة أسرى تعرضوا لأبشع صور التعذيب بيد مجرمى حرب الكيان الصهيونى أثناء أسرهم عام 1956 ،1967 وقاموا بعرض آثار التعذيب التى تحولت الى عاهات مستديمة فى مختلف أنحاء أجسادهم على جميع أعضاء المحكمة ، وناشدوا القضاء المصرى بإصدار حكم يعيد كرامتهم المسلوبة بل وكرامة الشعب المصرى بأسره التى فرطت الحكومة المصرية فيها ولم تبادر لاتخاذ ما يلزم حيال القصاص لمن وهبوا أنفسهم دفاعا عن وطنهم ضد العدوان الصهيونى ، فى الوقت الذى يقيم الكيان الصهيونى فيه الدنيا ولا يقعدها حين يقتل أحد أبنائه أو يتم أسره وهو يدمر ويحتل بلاد العروبة والإسلام ... وقد طالب المدعين فى القضية إلزام رئيس الحكومة المصرية بتعويض الأسرى المتدخلين فى الدعوى بمبلغ نصف مليون جنيه لما أصابهم من أضرار بالغة أدت الى إصابتهم بالعاهات المادية والمعنوية الجسيمة هذا وقد طلب العديد من الحاضرين التدخل رسميا الى جانب حزب مصر العربى الاشتراكى دفاعا عن شرف المصريين وثأرا من السفاحين الصهاينة ، ومن بينهم المستشار / مرتضى منصور والمستشار / أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطي وحلمى سالم رئيس حزب الأحرار وجمع غفير من المحامين والجمهور ، وصرحت المحكمة لهم بالتدخل وطلبت شهادات طبية من الأسرى عما بهم من إصابات وتأجلت القضية لجلسة 10/4/2007 لاستكمال المستندات ... هذا ويعقد حزب مصر العربى الاشتراكى  فى الساعة الثانية عشر ظهر  يوم الخميس الموافق 8/7/2007 بمقر الحزب الكائن فى أبراج المهندسين (ب) بالمعادى – كورنيش النيل – برج4 –الدور 12 –شقة 3 مؤتمرا صحفيا يحضره عددا من أسرى عام 1956 ،1967 لرواية ما تم ارتكابه ضدهم من تعذيب يندى له جبين الإنسانية ، فضلا عن آلاف القتلى التى اغتالتهم عصابات بنى صهيون ومن بينهم ال250 أسير الذين قتلهم بنيامين اليعاذر وزير البنية التحتية لدولة الكيان الصهيونى ، وسيعرض الحزب والأسرى أسرارا تنشر لأول مرة عن هذه القضية التى تعد معيارا لمدى قدرة الإرادة المصرية على التمسك باسترداد حقوقها والذود عن كرامتها فى زمان لم يبق فيه للضعفاء صوت يسمع أو حق يصان .
          رئيس الحزب

وحيـد الأقصـرى 
وقائع المؤتمر الاعلامى لعرض مذابح الأسرى

عقد حزب مصر العربى الاشتراكى مؤتمرا صحفيا يوم الخميس الموافق 8/3/2007 شارك فيه العديد من القنوات الفضائية ووسائل الاعلام المحلية والأجنبية ، وسبعة من أسرى 1956 ، 1967 قاموا بعرض صور التعذيب الذين تعرضوا لها وهم عزل من السلاح بيد مجرمى حرب الكيان الصهيونى وما شاهدوه من جرائم قتل غادرة لزملائهم بغير ذنب سوى أنهم وقعوا أسرى فى يد عصابات الجيش الصهيونى ، فقرروا أنهم كانوا يجبرونهم على حفر قبورهم بأيديهم ويطلقون الرصاص عليهم ويأمرون زملائهم المصريين بردم قبورهم ، وتاجروا فى أعضاء أجسادهم ، ومنعوهم من المياه حتى الموت عطشا ، كما قيدوهم وهم أحياء ثم أطلقوا النار عليهم  بل كانوا يلقونهم على الأرض ويمشون عليهم بالدبابات والعربات المجنزرة ، وكانوا يعذبونهم بالعصي المكهربة ويدخلونها فى أجزاء حساسة بأجسادهم ، وأطلقوا الكلاب المدربة عليهم ، ونزعوا أظافرهم بآلات حادة، وكانوا يدفنون المصابين منهم أحياء ، ومن يسمعونه يقرأ القرآن يقتلونه على الفور ... وكشف الأسرى عن العاهات المستديمة جراء التعذيب أمام الفضائيات المشاركة بالمؤتمر ، ويذكر أن حزب مصر العربى الاشتراكى هو الجهة الوحيدة التى بدأت طريق الثأر للأسرى المصريين واستمرت فيه منذ 13/6/2000 وتقدمت ببلاغ الى النائب العام الذى استجاب ولأول مرة لفتح التحقيق فى القضية التى مازالت  التحقيقات جارية بشأنها تحت رقم 431 لسنة 2001 عرائض نيابة السيدة لمحاكمة من اعترف بارتكاب جرائمه أمام القضاء المصرى وفقا للقانون وقد تم حصر أسمائهم ، وأقام الحزب دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى الدائرة الأولى فى ذات التاريخ 13/6/2000 قيدت برقم 7691 لسنة55ق وكانت آخر جلساتها فى 6/3/2007 وهى الجلسة التى حضرها عشرة من أسرانا الأبطال وقصَوا على المحكمة ما تعرضوا له من أبشع صور التعذيب ، وتأجلت القضية لجلسة 10/4/2007 لاستكمال المستندات ... وقد استعرض الحزب خلال المؤتمر الاعلامى سالف الذكر اعترافات اليهود بجرائمهم فى وسائل اعلامهم عام 1995 ومن بينها اعترافات العميد احتياط / آرييه بيرو قائد الكتيبة 890مظلات عام 1956 بقتل 300 أسير مصرى قرب رأس سدر وقتل 49 آخرين قرب ممر متلا ، واعترافات المقدم احتياط/ عاموس نئمان أحد منفذى مذبحة الأسرى بشرم الشيخ عام 1956 والتى أقر فيها بقتله 169 جندى مصرى سلموا أنفسهم وهم عزل من السلاح ، وشهادة المقدم احتياط / شارون زيف على روايات العميد / آرييه بيرو ، كما أكد المؤرخ الاسرائيلى آرييه اسحاقى أستاذ التاريخ فى جامعة بارابلان أن وحدة بنيامين أليعاذر قتلت 300  جندى مصرى وهم عزل من السلاح ، وذكر ميخائيل بارزوهو عضو الكنيست الاسرئيلى السابق أنه شاهد اثنين من الطباخين فى الجيش الاسرائيلى يذبحان ثلاثة أسرى مصريين فى وضح النهار ، وذكر جابريل براون صحفى اسرائيلى شارك فى حرب 1967 أنه شاهد اثنين من الشرطة العسكرية الاسرائيلية يأمران مصريا بحفر قبره ثم أردياه قتيلا ثم قتلا آخر سقط فى القبر ، وأكد أنه شاهد خمسة أسرى مصريين يقتلون بهذه الطريقة ، واعترف 
أحد التجار الاسرائيليين أن اليهود كانوا يبيعون أعضاء الأسرى وأحشائهم كقطع غيار للمرضى اليهود ... كل ذلك وغيره نشر فى جريدة معاريف الصادرة فى 4/8/1995 ، وجريدة جيروز اليم بوست الصادرة فى 4/8/1995 ، وجريدة يديعوت أحرونوت الصادرة فى 17/8/1995 على سبيل المثال .
وقد تطرق الحزب لمسئولية الحكومة المصرية فى القصاص لهؤلاء الأسرى بموجب الدستور والقانون الوضعى والدولى ، وأكد أن تهاون الحكومة فى ذلك عام 1995 وما قبله فتح باب السخرية والاستهزاء اليهودى بنا وكانت النتيجة هى إذاعة التليفزيون الاسرائيلى لفيلم مقتل 250 أسير مصرى على يد وحدة شاكيد التى كان يقودها بنيامين بن أليعاذر .

ومما يندى له جبين كل مصرى أن حكومته تقف عاجزة عن إسترداد كرامته فيلتحف رداء الخزى والعار ، بل ان الحكومة قد تعدت ذلك خلال القضية المقامة من حزب مصر العربى الاشتراكى حينما أرسلت وزارة الخارجية خطابا للمحكمة برقم 613 فى 22/3/2005 تدعى فيه أنه لا يتوافر لدى وزارة الخارجية أية مستندات تخص موضوع الأسرى !!! فى حين صرح وزير الخارجية عمرو موسى فى 21/9/2000 فى كافة الصحف القومية وغيرها أن الوزارة تعد ملفا شامل عنها وستعرضه على الشعب فى أقرب فرصة وهو ما جاراه فيه أحمد ماهر الذى تلاه فى وزارة الخارجية بعد ذلك ولم يتحقق أيا مما وعدا به الشعب ، الذى حز فى نفسه أن تقوم الحكومة المصرية بدفع تعويضات لليهود جراء قتل البطل / سليمان خاطر لسبعة منهم عام 1988 وتغض الطرف عن دماء وكرامة المصريين !! فلا نامت أعين الجبناء .
ان الكيان الصهيونى قد وضع القيادة المصرية أمام مواجهة الشعب وقد آن آوان الرد الحاسم ويعيد حزب مصر تأكيده على مواصلة السير فى طريق القصاص لأسرانا الأبرار ، وسيبحث فى إمكانية لجوء الأسرى وأسر ضحاياهم الى المحكمة الجنائية الدولية فى حالة استمرار صمت الحكومة عن استرداد حقوقهم مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحث مجلس الشعب على إقالة الحكومة  كى تكون عبرة لكل مسئول يفرط فى كرامة شعب مصر .

 ومن اللافت للنظر انه رغم مشاركة عدة قنوات فضائية فى المؤتمر ومن بينها الجزيرة والعربية ورويتر وغيرها إلا أن التليفزيون المصري امتنع عن الحضور رغم إخطاره بذلك وهو ما يقطع بمدى اضطهاد الإعلام الحكومى لأحزاب المعارضة بما يتناقض جملة وتفصيلا مع ادعاءاتها بضرورة تفعيل دور الأحزاب ويتطلب إجراء تحقيق عن أسباب التعتيم الاعلامى الحكومي على أحزاب المعارضة وبخاصة حزب مصر العربى الاشتراكى  .
 










    الهيئة العليا 

لحزب مصر العربى الاشتراكى
أخطر وثيقة بالصوت والصورة 

لقتل الأسرى المصريين

يعرض حزب مصر العربى الاشتراكى أخطر وثيقة بالصوت والصورة عرضت بقناة الجزيرة منذ عدة أعوام تحت عنوان ( الطريق الى عتليت ) فى جزئين ، جاء فيها أنه حين سؤال العميد إحتياط / آرييه بيرو قائد الكتيبة 890 مظلات عام 1956 ، قى برنامج اعلامى عن دوره فى مذابح الأسرى المصريين ، ورد نص الحوار كالتالى :

س : من قتل الأسرى فى ممر متلا ؟!

ج : أحد الضباط وأنا .

س : هل ربطتم وثاق الأسرى قبل قتلهم ؟

ج : إنكم تسألون أسئلة غريبة ... ولكن نعم ربطناهم .

س : كم كان عددهم ؟

ج : ليس لهم عددا معين .. قتلنا مئات .
س : كيف كانوا قبل قتلهم ؟

ج : منهم من رقد على بطنه ، ومنهم من وقف مذهولا .

س : هل تعتبر ما فعلته جريمة ؟ 

ج : ان قتل المصريين كان واجبا ، وإن أى مصرى إبن عاهرة كان يعلم عنا شيئا كان يجب قتله .

س : هل حققوا معكم بعد ذلك ؟

ج : لا لقد أصدروا قرارات ترقية للجنود والضباط جميعهم .
تلك هى بعض اعترافات مجرمى حرب الكيان الصهيونى التى من المفترض أن يتصل علم  وزارة الخارجية بها ، فهل يجوز للحكومة بعد ذلك الادعاء بأنه ليست هناك أدلة دامغة على ارتكاب هذه المجاذر ، وألا يكفيها اعترافات هؤلاء السفاحين بوسائل اعلامهم فى شهر أغسطس عام 1995 بصحف معاريف وجيروزاليم بوست ويديعوت أحرونوت وغيرها من وسائل اعلامهم ،  وهل سيظل الاعلام الحكومى ضاربا سياج التعتيم على حزب مصر العربى الذى يناضل منذ عام 2000 فى المحافل القضائية وحتى اليوم للمطالبة بالقصاص لكرامة الشعب المصرى وتعويضهم فى الوقت الذى سارعت فيه الحكومة المصرية بدفع تعويضات فورية للكيان الصهيونى حين قتل الجندى / سليمان خاطر سبعة من اليهود عام 1988 .
ان حزب مصر العربى أعلنها منذ عام 2000 فى العديد من البيانات والمؤتمرات وغيرها أنه لن يألو جهداً فى سبيل الثأر لأسرانا ، والحكومة تعلم أن الحزب لديه مستندات خاصة بالموضوع ليست بحوزة أية جهة غيره وكشفها يؤدى الى الوقوف على الحقيقة دون دبلوماسية أفقدت الشعب حقه المسلوب .

وان الحزب فى انتظار رد الخارجية على مقطع الاعترافات السابقة ولديه الدليل على ذلك لمن يطلبه .
وإنها لمعركة فى سبيل الحق حتى استعادته

    الهيئة العليا

 لحزب مصر العربى الاشتراكى
محاكمة الحكومة المصرية

لإلزامها  بالقصاص لأسرانا

تنظر محكمة القضاء الادارى أمام الدائرة الأولى بجلستها المنعقدة صباح الثلاثاء الموافق 10/4/2007 قضية الأسرىالمصريين الذى تبنى حزب مصر العربى المطالبة بحقوقهم والقصاص لهم منذ عام 2000 وهى الدعوى رقم 7691 لسنة55ق والمقامة من خمسة عشر أسير من عام1956 ،1967 ضد الحكومة المصرية لإلزامها بإتخاذ الاجراءات اللازمة ثأرا لهم من مجرى حرب الكيان الصهيونى وقد قدموا كافة المستندات التى تثبت الأسر والأدلة على ارتكاب أفظع جرائم الحرب ضدهم وهم عزل من السلاح ... هذا وكانت المحكمة قد قامت بتأجيل المحاكمة لجلسة 10/4/2007 لتقديم شهادات طبية بالاصابات التى باتت عاهات مستديمة جراء التعذيب الوحشى الذى تعرضوا له ، كما سيقدم الحزب والأسرى فى القضية مفاجأة جديدة عبارة عن فيلم وثائقى مدته حوالى ساعة ونصف يتضمن اعترافات اليهود بجرائمهم وشهادات بعض الأسرى كدليل مادى آخر فى الدعوى علاوة على اثبات تقاعس الحكومة المصرية عن القصاص لهم ... ومما يذكر ان القضية معروضة على القضاء المصرى منذ عام 2000 وهى تمر بمرحلتها الأخيرة ليقول القضاء كلمته الفاصلة دفاعاً عن كرامة شعب مصر التى لا تقدر بأموال الدنيا .

وحزب مصر العربى يدعو كل من هب منذ عدة أسابيع بعد عرض فيلم روح شاكيد الحضور الى جلسة المحاكمة المذكورة سلفا لإثبات جدية إرادتهم فى المضى على الطريق الصحيح بهذه القضية التى أثارت الرأى العام المصرى وجعلته متحفزا لما ستسفر عنه نتائج تلك القضية التى ستكشف النقاب عن إرادة الحكومة فى التعامل معها ومدى إصرارها فى استرداد حقوق هؤلاء الأسرى الذين بذلوا الغالى والنفيس دفاعا عن الوطن .

ورغم ما يعانيه حزب مصر العربى من تعتيم اعلامى واضح فإنه سيظل على تمسكه فى المطالبة بحقوق أسرانا وقد أقسم منذ سنوات على عدم التفريط فيها ايمانا 
بأنه ما ضاع حق وراءه مطالب
        الهيئة العليا

لحزب مصر العربى الاشتراكى
تطورات ايجابية وفاعلة 

فى قضية الأسرى المصريين

فى حشد جماهيرى واعلامى كبير نظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى بجلسة 10/4/2007  القضية رقم 7691 لسنة55ق والمقامة من حزب مصر العربى الاشتراكى وخمسة عشر أسيرا ما بين عام 1956 وعام 1967 وقد انضم للدعوى عددا كبيرا من الشخصيات العامة وبعض الأسرى الآخرين ... هذا وقد حضر مجلس نقابة المحامين للتدخل فى القضية وأثبت حضوره واستمرت المرافعة الشفوية طوال 40 دقيقة وكانت المفاجأة التى تمثلت فى تقديم الحزب للمحكمة فيلما وثائقياً بعنوان الطريق الى عتليت مدته ساعة ونصف يتضمن اعترافات بعض الضباط الاسرائيليين بإرتكابهم لجرائم تعذيب الأسرى المصرين بالصوت والصورة ومشاهد حية  من المعاملة التى عاملوا بها  الأسرى بما يندى له جبين الانسانية ... وقد استجابت المحكمة لطلباتنا وقررت إدخال المجلس القومى لحقوق الانسان فى الدعوى والزامه بتقديم ملف كامل عما توصل اليه من معلومات فى موضوع الأسرى ، واختصام وزير الخارجية ووزير الاعلام لتقديم فيلم روح شاكيد الى المحكمة ، وإدخال وزارة الدفاع لتكليفها بتشكيل لجنة من الخبراء المختصين للكشف عن المقابر الجماعية للأسرى المترامية على أرض سيناء لإثبات ارتكاب الجرائم ضدهم بدم بارد ، وتقديم كافة المستندات التى لديها للمطالبة بحق هؤلاء الأسرى الذين بذلوا كل غال ونفيس دفاعا عن مصر ، كما قررت المحكمة ادخال المنظمة المصرية لحقوق الانسان لتقديم كافة ما لديها من معلومات ومستندات عن القضية ... هذا وقد قررت المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة الى 5 يونيو 2007 وهو ذكرى النكسة وذلك للاطلاع وتقديم أوراق ومستندات من الطرفين ( المدعين وهيئة مفوضى الدولة ) وصرحت للمدعين بإدخال خصوم جدد واعلانهم بالطلبات المحددة  من كل منهم ، وعلى الحكومة تقديم ما يكون لديها من أوراق ومستندات فى أى من تلك الجهات عن طريق رئيس مجلس الوزراء .
ويؤكد حزب مصر العربى الاشتراكى انه سيظل حاملا على كاهله راية المطالبة بحقوق الأسرى المصريين استردادا لكرامة الشعب المصرى ممن لا يرعون عهدا ولا ذمة ، هؤلاء الصهاينة الذين دفعت الحكومة المصرية لهم تعويضات ضخمة وفورية حين قتل الجندى / سليمان خاطر سبعة منهم عام 1988 ولا جدال فى ان المعاملة بالمثل هو مبدأ قانونى مستقر ومتفق عليه فى القوانين والاتفاقيات الدولية .

وانها لمعركة الشعب المصرى حتى النصر
        الهيئة العليا

لحزب مصر العربى الاشتراكى
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